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يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل للباحــث الأســتاذ مصطفــى إبراهيــم لإعــداده هــذه الورقــة، وللدكتــور 
عزمــي الشــعيبي وفريــق أمــان لإشــرافه ومراجعتــه وتحريــره لهــا.

جميع الحقوق محفوظة لائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 
فــي حالــة الاقتبــاس، يرجــى الإشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 

2022. واقــع المســاءلة علــى الأخطــاء الطبيــة فــي قطــاع غــزة. غــزة – فلســطين.

إنَّ الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( قــد بــذل جهــوداً فــي التحقّــق مــن المعلومــات الــواردة فــي 
هــذه الورقــة، ولا يتحمّــل أيّ مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات لأغــراض خــارج ســياق أهــداف 

الورقــة بعــد نشــرها.
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◄ مقدمة:

تعــدُّ ظاهــرة الأخطــاء الطبيــة ظاهــرة عالميــة وليســت محليــة فقــط، وهــي تتأثــر بمســتوى التقدم العلمــي والمعــرفي والتكنولوجي 
ــع بهــا أيّ طاقــم طبــي أو تمريضــي، وبمســتوى أنظمــة إجــراءات الســامة والأمــن لــدى تقــديم  والكفــاءة والخبــرة التــي يتمتّ
الخدمــة الطبيــة، إلّا أنّ الجهــود المبذولــة مــن الــدول في مراجعــة هــذه القضايــا والتحقيــق فيهــا والتعامــل معهــا علــى المســتويات 
الإداريــة والتشــريعية والقضائيــة تتبايــن بــن دولــة وأخــرى؛ فبعــض هــذه الــدول وصلــت إلــى خطــوات متقدّمــة في التعامــل 
ــات مــن  ــج وتوصي ــا بنتائ ــا ودراســتها والخــروج منه ــة، وأنشــأت مؤسســات خاصــة للتعامــل معه ــا الأخطــاء الطبي مــع قضاي
أجــل الحــدّ مــن حدوثهــا، ومــا ينجــم عنهــا مــن تكلفــة بشــرية وماديــة ومعنويــة قــد تتحملهــا الدولــة، وبعضهــا وصــل إلــى إلــزام 
أصحــاب المهــن الصحيــة بالتأمــن ضــدّ المســؤولية الشــخصية والمؤسســاتية الناشــئة عــن الأخطــاء المهنيــة، كمــا وضــع البعــض 

قوانــن مســتقلةّ خاصــة بالأخطــاء الطبيــة علــى وجــه التحديــد. 

إنّ طبيعــة وأســباب وآثــار ظاهــرة الأخطــاء الطبيــة تتطلــب اعتمــاد سياســة عامــة رســمية للمســؤولية الطبيــة تــوازن بــن حقــوق 
الأطبــاء وأصحــاب المهــن الصحيــة وبــن حقــوق المرضــى والمتضرريــن مــن الأخطــاء الطبيــة، وتضــع آليــات ووســائل للتقليــل مــن 
الأخطــاء الطبيــة والحــدّ مــن إمكانيــة وقوعهــا خــال تقــديم الخدمــات الصحيــة، بمــا يشــمل تدابيــر وقائيــة ووســائل لمعالجــة 

الآثــار والنتائــج المترتبــة علــى الأخطــاء الطبيــة، وتوفــر آليــات مســاءلة موضوعيــة. 

وعلــى الرغــم مــن أنّ جهــود المجتمــع المدنــي الفلســطيني أثمــرت عــام 2018 بإصــدار قــرار بقانــون خــاص بالحمايــة والســامة 
ــة  ــزز الحماي ــن أيّ تشــريع يع ــو م ــا زال يخل ــزة م ــة، إلّا أنّ قطــاع غ ــة الغربي ــذ في الضف ــم )31( لســنة 2018، ناف ــة رق الطبي

والســامة الطبيــة. 

ــي تختلــف تمامــاً عــن  ــي الت ــا الإهمــال الطب ــم تتضمــن القوانــن المطبّقــة في قطــاع غــزة ســوى المعالجــة الخاصــة بقضاي ول
مفهــوم الأخطــاء الطبيــة، والتــي قــد ترتقــي إلــى المســتوى الجزائــي، حيــث عالــج الإهمــال الطبــي قانــون العقوبــات الفلســطيني 
رقــم )74( لســنة 1936، وقانــون الصحــة العامــة وكذلــك قانــون المخالفــات المدنيــة المطبّــق في قطــاع غــزة الــذي يرتبــط 

بمعالجــة جبــر الضــرر. 

تهــدف الورقــة إلــى تعزيــز فعاليــة المســاءلة علــى الأخطــاء الطبيــة في قطــاع غــزة، مــن أجــل تطوير البيئــة القانونية والمؤسســية 
والسياســات للمســاءلة علــى الأخطــاء الطبيــة. وذلــك بالاعتمــاد علــى مجموعــة من المؤشــرات ذات العاقة:

●  مدى توفّر مرجعية قانونية محددة في وزارة الصحة حول الأخطاء الطبية في قطاع غزة.
●  مدى توفّر مرجعية مؤسساتية محددة لإدارات مكلفّة في وزارة الصحة للإشراف والمتابعة.

●  مدى توفّر سياسات لإدارة ملفّ الأخطاء الطبية، وآليات وموارد معالجتها. 
 ●  مــدى إلــزام مســؤولي متابعــة الأخطــاء الطبيــة عــن أعمالهــم بتقــديم تقاريــر منتظمــة ترُفــع مــن قبلهــم. ومــن يســتلمها في 

   حال توفّرها.
●  مدى توفّر بيانات ومعطيات في سجلّ خاصّ بالأخطاء الطبية لدى الإدارة المختصة في وزارة الصحة. 

●  مدى وجود آلية لاعتراض على قرارات اللجّنة المختصة.
●  دور نقابة الأطباء والنقابات الصحية الأخرى.

تستند الورقة البحثية على المنهج الوصفي التحليلي، ويتطلب ذلك:
●  جمع وحصر المعلومات ذات العاقة من مصادرها المختلفة ومنها تقارير ائتاف أمان. 

●  مراجعة الإطار التشريعي والمؤسسي حول المساءلة عن الأخطاء الطبية. 
●  فحص واقع المؤشرات المتعلقة بالمساءلة للجهات ذات العاقة.

●  تحليل المعلومات والمعطيات ونتائج المؤشرات.
●  تقديم استخاصات تتضمن التحديات والإشكاليات التي تّم التوصل إليها.

●  إعداد توصيات قابلة للتطبيق واقتراح آليات للضغط والمناصرة لتبنيها وتنفيذها.
●  إعــداد مســودة أولــى مــن الورقــة البحثيــة ومناقشــتها في ورشــة عمــل مــع الأطــراف ذات العاقــة، وتطويرهــا بنــاءً على النقاش. 
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◄ مفهوم الخطأ الطبي:

تقــع المســؤولية الطبيــة عندمــا يــؤدي الخطــأ أو الســهو أو التقصيــر الصــادر عــن الطبيــب أو غيــره مــن الكــوادر أو المؤسســات 
ــى  ــة« عل ــذي لا يتســبب في ضــرر لا يشــكّل »ممارســة خاطئ ــر ال ــة للإضــرار بالمريــض. الأخطــاء أو الســهو أو التقصي الطبي

النحــو الــذي حددتــه النظُُــم القانونيــة، وهنــاك خلــط في المفاهيــم بــن الأخطــاء الطبيــة والمضاعفــات. 
هنــاك رأي يقــول إنّ الطبيــب لا يلتــزم بشــفاء المريــض، ولا يضمــن ذلــك، وإنّــا تتمثــل مســؤوليته في بــذل العنايــة أي الجهــد 
المطلــوب منــه والمتفــق مــع الأصــول المســتقرة في مهنــة الطــب والمبلــورة في البروتوكــولات الصحيــة المعتمــدة. أمــا بالنســبة للعــاج 
فالطبيــب مســؤول عنــه، وعــن كلّ تقصيــر في ســلوكه الطبــي، لأنّ مســؤولية الطبيــب المدنيــة هــي صــورة مــن صــور المســؤولية 

المدنيــة نتيجــة العــدد الكبيــر مــن دعــاوى المســؤولية الطبيــة المرفوعــة علــى الأطبــاء المرتكبــن للأخطــاء الطبيــة1.
ــرة أو الكفــاءة مــن قبــل الطبيــب  ــمّ ارتكابهــا في المجــال الطبــي نتيجــة انعــدام الخب ــة هــي أخطــاء يت كمــا أنّ الأخطــاء الطبي
الممــارس أو الفئــات المســاعدة، أو أنّهــا نتيجــة ممارســة عمليــة أو طريقــة حديثــة وتجريبيــة في العــاج أو نتيجــة حالــة طارئــة 
تتطلــب الســرعة علــى حســاب الدقــة أو نتيجــة طبيعــة العــاج المعقّــد؛ فالطبيــب يعمــل بحســن نيــة وبجهــد وإذا أخطــأ فهــو 

يحُاســب، خصوصــاً إذا تنــاول موضوعــات لا عاقــة لــه بهــا أو قــام بإعطــاء آراء تحتــاج إلــى مختصــن2.

وفي تعريــف مفهــوم الخطــأ الطبــي جــاء أنّــه: أيّ فعــل أو تــرك أو إهمــال يرتكبــه مقــدّم الخدمــة ولا يتفــق مــع القواعــد المهنيــة 
الســائدة ضمــن بيئــة العمــل المتاحــة وينجــم عنــه ضــرر3.

ــى نتيجــة  ــؤدي إل ــى إهمــال، وي ــة، هــو ســلوك إرادي ينطــوي عل ــه مســؤولية جنائي ــذي تترتــب علي والخطــأ بصــورة عامــة، ال
ضــارة، كان بوســع مرتكبــه توقّعهــا أو كان يجــب عليــه توقّعهــا، ولكنّــه كان يعتقــد أنّ بمقــدوره تجنّبهــا، دون أن يقــوم بمــا هــو 
واجــب عليــه مــن التدبّــر والحيطــة، فهــو إخــال بالقواعــد العامــة التــي تحكــم ســلوك جميــع الأفــراد بالعــادة، وتتطلــب توفّــر 
الحيطــة والحــذر في أيّ ســلوك يمارســونه، ويصنّــف هــذا الخطــأ علــى أنّــه خطــأ مهنــي عندمــا يصــدر عــن أصحــاب المهــن 

ــة، أو المحامــن أو المهندســن4.  ــاء، أو الصيادل كالأطب
وعــرّف القــرار بقانــون الحمايــة والســامة الطبيــة رقــم )31( لســنة 2018 الفلســطيني الخطــأ الطبــي بأنّــه »مــا يرتكبــه مــزاول 
المهنــة ويســبب ضــرراً لمتلقــي الخدمــة نتيجــة أيٍّ مــن الأســباب الآتيــة: 1. الجهــل بالأمــور الفنّيــة المفتــرض الإلمــام بهــا مــن كلِّ 
مــن يمــارس المهنــة مــن ذات درجتــه وتخصصــه. 2. عــدم اتّبــاع الأصــول والقواعــد المهنيــة الطبيــة والصحيــة المتعــارف عليهــا. 

3. عــدم بــذل العنايــة الازمــة. 4. الإهمــال والتقصيــر وعــدم اتّبــاع الحيطــة والحــذر«5.

ــه أيّ عمــل ســواء بالفعــل أو  ــام 2014، في قطــاع غــزة الخطــأ الصحــي أنّ ــة لع ــم المهــن الصحي ــون تنظي وعــرّف مشــروع قان
بالتــرك لا يتفــق مــع القواعــد المهنيــة. وهــو كلّ خطــأ مهنــي صــدر مــن مــزاول المهنــة خافــاً للأصــول العلميــة المتعــارف عليهــا، 

وترتــب عليــه ضــرر للمريــض6. 

بالإضافــة إلــى مــا ســبق، هنــاك أســباب جوهريــة أخــرى تســهم في انتشــار الأخطــاء الطبيــة كبيروقراطيــة وتركيبــة النظــام 
الصحــي الــذي يقــف خلــف وقــوع الأخطــاء وهــي تتمثــل بمــا يلــي:

1- ضعف البنية التحتية لإدارة الأخطاء الطبية كجزء أساسي من النظام الصحي.
 2- ضعــف الإرادة لمتابعــة الإجــراءات والتحقّــق مــن النتائــج مــن قبــل المســؤولن في النظــام الصحــي لمواجهــة الظاهــرة والحــدّ 

     من الأخطاء الطبية، ومتابعة المساءلة للأطراف المسؤولة عنها.
3- عدم فعالية نظام الإباغ عن الأخطاء الطبية ومتابعتها.

 4- ضعــف الوعــي بمفهــوم الأخطــاء الطبيــة مــن قبــل المســؤولن والممارســن في القطــاع الصحــي والمواطنــن وعــدم تضمــن 
ــة، وحمــات التثقيــف للمريــض ومقــدّم الخدمــة حــول وســائل        المفهــوم ضمــن برامــج الجــودة الشــاملة والجــودة الوقائي

     تفادي حصول الأخطاء.

1 السنهوري، عبد الرزاق: الوسيط في شرح القانون المدني. ج 1. دار النهضة للنشر والتوزيع. الإسكندرية. مصر. 1949م.
2 الأخطاء الطبية ودور البحث العلمي في الحدّ منها، مجلة أواصل، مجلة تصدرها جريدة عُمان بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، مارس 2016. ص 16.

3 قرار بقانون الحماية والسامة الطبية رقم )31( لسنة 2018.
 .http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17064  

4 معن شحدة دعيس، الأخطاء الطبية نحو حماية قانونية متوازنة لأطراف الأخطاء الطبية، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، 2012، ص 15. 
.https://www.ichr.ps/reports/legal-reports   

5 انظر/ي قرار بقانون الحماية والسامة الطبية رقم )31( لسنة 2018.
 .http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17064   

6 مقابلة مع الأستاذ أمجد الآغا، مدير عام الشؤون القانونية في المجلس التشريعي بقطاع غزة، بتاريخ 2022/10/20.
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أركان المسؤولية القانونية المترتبة على الأخطاء الطبية7
مــن أجــل أن تتحقــق المســؤولية علــى مــن يرتكبــون الأخطــاء الطبيــة، لا بــدّ أن تتوفّــر ثاثــة أركان تجتمــع في الخطــأ والضــرر 

النــاتج عــن الخطــأ وعاقــة الســببية بينهمــا:

1- ركن الخطأ: 
يتمثل بانحراف السلوك والتقصير ببذل العناية الواجبة بصورة تؤدي إلى الإضرار بالغير8. 

2- ركن الضرر لقيام المسؤولية الطبية:
 مــن وجهــة نظــر القانــون فــإنّ الخطــأ وحــده لا يكفــي لترتيــب المســؤولية، بــل لا بــدّ مــن وجــود ضــرر نــاتج عــن هــذا الخطــأ، 
ــا بشــقّيهْ المــادي  ــى الفعــل الضــارّ ويعُتبــر الركــن الأهــم مــن أركان المســؤولية، والضــرر هن فالضــرر هــو النتيجــة المترتبــة عل
والمعنــوي، هــو الأذى الــذي يصيــب الشــخص جــراء ارتــكاب فعــل ضــارّ أو الامتنــاع عــن فعــل كان يســتوجب عليــه القانــون القيــام 
بــه، والضــرر المــادي هــو الــذي يصيــب الشــخص في جســمه مســبباً لــه الآلام الجســدية، أمــا الضــرر المعنــوي فهــو الأذى الــذي 

يصيــب الشــخص في مشــاعره وأحاسيســه. 

3- ركن علاقة السببية بين الخطأ والضرر:
لقيــام المســؤولية فــإنّ الخطــأ وحــده لا يكفــي، إنّــا يجــب أن تكــون هنــاك عاقــة ســببية بــن الخطــأ والضــرر النــاتج، مــع العلــم 
أنّ هنــاك صعوبــة تقــع علــى عاتــق المكلفّــن بإثبــات العاقــة بــن الخطــأ المرتكــب وبــن الضــرر النــاتج خصوصــاً في ظــلّ عــدم 
المراقبــة والمتابعــة والمصداقيــة في التقاريــر التــي تصــدر عــن الأطبــاء، إضافــة إلــى عــدم العلــم والخبــرة لــدى المتضــرر بعلــوم 
الطــب والمضاعفــات الطبيــة وغيرهــا. والمقصــود بالعاقــة الســببية أن يكــون الضــرر الحاصــل للشــخص هــو نتيجــة الخطــأ 

أي أن تكــون هنــاك عاقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بــن الخطــأ والضــرر. 

المسؤولية المترتبة على وجود الأخطاء الطبية:
إنّ وقــوع الخطــأ والإهمــال الطبــي ومــا يســببه مــن أضــرار علــى صحــة المريــض مــن قبــل العاملــن في المجــال الصحــي مــن 
ــى أنــواع ثاثــة، مســؤولية جزائيــة ومدنيــة وتأديبيــة، وذلــك علــى النحــو  أطبــاء وغيرهــم يرتــب عليهــم مســؤوليات وهــي عل

التالــي:

أولًا: المسؤولية الجزائية: 
وفقــاً لقانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936 المطبّــق في قطــاع غــزة فهــي تتمثــل بالإهمــال، وقلّــة الاحتــراز، وعــدم مراعــاة 
القوانــن، والقــرارات، واللوائــح والأنظمــة. أمــا الأخطــاء الطبيــة التــي يترتــب عليهــا قيــام المســؤولية الجنائيــة للأطبــاء فهــي 
الامتنــاع عــن تقــديم العــاج والمســاعدة الطبيــة، وإفشــاء الســر المهنــي، والإجهــاض الجنائــي، والقتــل الطبــي – القتــل الرحيــم– 

وجريمــة إســاءة اســتخدام وتســهيل تعاطــي وكتابــة العقاقيــر المخــدّرة9.
تشــير النصــوص التــي تنظــم المســؤولية الجزائيــة لمرتكبــي الأخطــاء والإهمــال الطبــي أنّ المســؤولية الجزائيــة لأصحــاب المهــن 
الطبيــة في حــال قيامهــم بأفعــال تســتوجب المســؤولية كالإهمــال والخطــأ الــذي يســبب الأذى والضــرر للمريــض، تتــمّ إذا أدى 
هــذا الخطــأ أو الإهمــال والتقصيــر إلــى فقــدان حيــاة الإنســان وحرمانــه مــن حقّــه في الحيــاة أو إصابــة عضــو مــن أعضــاء 

جســمه بالضــرر الــذي تتســبب عنــه نســبة عجــز10.

ثانياً: المسؤولية المدنية: 
وهــي الالتــزام بالتعويــض مــن قبــل الشــخص المســؤول عــن الضــرر الناشــئ عــن الإخــال بالتــزام عقــدي أو نظامــي، حيــث يلتزم 
مــن نسُِــبَ إليــه ذلــك الإخــال بجبــر مــا ترتــب عليــه مــن ضــرر، ســواء وقــع هــذا الفعــل الضــارّ عمــداً أو بســبب إهمــالٍ ممــن 

نسُِــبَ إليــه، وســواء كان الضــرر ناتجــاً عــن فعــل المديــن نفســه11. 

7 مقابلة مع المحامي جميل سرحان، نائب مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، بتاريخ 2022/10/21. 
8 صفوان محمد شديفات، المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية، رسالة دكتوراة، دار الثقافية، جامعة القاهرة، 2011، ص 197.

9 مقابلة مع المحامي سمير المناعمة، الباحث في مركز الميزان لحقوق الإنسان، بتاريخ 2022/11/10.
10 المصدر السابق.

11 عبير عبد الله درباس، المسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير المألوفة الناجمة عن تلوث البيئة، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، 2014، ص 129.
        https://fada.birzeit.edu/bitstream/20.500.118891/1385//thesis_09042015_112611.pdf....
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وفقــاً لقانــون المخالفــات المدنيــة فقــد نصّــت المــادة )50( منــه علــى أنّ الإهمــال يتألــف مــن أ- إتيــان فعــل لا يأتيــه شــخص 
معتــدل الإدراك ذو بصيــرة في الظــروف التــي وقــع فيهــا الفعــل، أو التخلـّـف عــن إتيــان فعــل لا يتخلـّـف شــخص كهــذا عــن إتيانــه 
في الظــروف التــي وقــع فيهــا التقصيــر، أو التخلـّـف عــن اســتعمال الحــذق أو اتخــاذ الحيطــة في ممارســة مهنــة، أو حرفــة، أو 
صنعــة ممــا يســتعمله أو يتخــذه شــخص معتــدل الإدراك ذو بصيــرة مــن ذوي الكفايــة في تلــك المهنــة أو الحرفــة، أو الصنعــة 

في مثــل تلــك الظــروف12.

ثالثاً: المسؤولية التأديبية: 
تعُتبــر وزارة الصحــة وفقــاً لقانــون الصحــة العامــة الفلســطيني رقــم )20( لســنة 2004 المســؤولة عــن الإشــراف علــى الوضــع 
الصحــي في قطــاع غــزة، كمــا يعتبــر قانــون الخدمــة المدنيــة الفلســطيني رقــم )4( لســنة 1998 الموظفــن العموميــن مســؤولن 
ــع وتشــرف  ــة هــي التــي تتاب ــع عــن أفعــال متبوعــة. فــوزارة الصحــة كونهــا الجهــة الإداري ــاً وفقــاً لقاعــدة مســؤول التاب إداري
وتحاســب الأطبــاء في حــال ارتكابهــم الأخطــاء، وهــي مــن توقــع عليهــم الجــزاءات ومنهــا الجــزاء التأديبــي الــذي يعُــرّف علــى 

أنّــه حكــم القانــون ضــدّ مــن تثبــت مســؤوليته في جريمــة تأديبيــة واســتحقاقه للعقــاب تحقيقــاً للمصلحــة13.

وتتمثــل العقوبــات التأديبيــة وفــق قانــون الخدمــة المدنيــة في التنبيــه أو لفــت النظــر، والإنــذار، والخصــم مــن الراتــب بمــا لا 
يزيــد عــن راتــب خمســة عشــر يومــاً، والحرمــان مــن الترقيــة، والوقــف عــن العمــل مــدّة لا تتجــاوز ســتة أشــهر مــع صــرف نصــف 

الراتــب، وتخفيــض الدرجــة، والإحالــة علــى المعــاش، والفصــل مــن الخدمــة.

وينفّــذ ديــوان الموظفــن العموميــن في قطــاع غــزة العقوبــات التأديبيــة بحــقّ الأطبــاء أو العاملــن الصحيــن الذيــن يتــمّ التحقيــق 
ــج  ــك بعــد انتهــاء لجــان التحقيــق في وزارة الصحــة مــن عملهــا، وقيامهــا بإرســال نتائ ــي، وذل معهــم في ادّعــاءات إهمــال طب
التحقيــق لديــوان الموظفــن لاعتمادهــا. وهنــا يجــب التمييــز بــن الطبيــب الــذي يعمــل في مؤسســات حكوميــة أو إداريــة، وبــن 
ــقُ أحــكام قانــون الخدمــة المدنيــة علــى مــن يعمــل في المؤسســات الصحيــة  الطبيــب الــذي يعمــل في مستشــفى خــاص، إذ تطُبَّ
الحكوميــة، لكــون الأطبــاء في المراكــز الطبيــة والمشــافي الحكوميــة موظفــن عموميــن، أمــا الطبيــب الــذي يعمــل في مؤسســات 

خاصــة، فيخضــع لقانــون نقابــة الأطبــاء وقانــون المجلــس الطبــي، فيمــا يتعلــق بكيفيــة تأديبــه عنــد ارتــكاب خطــأ معــن14.

12 قانون المخالفات المدنية رقم )4( لسنة 1944.
./https://maqam.najah.edu/legislation/116/item/5674

13 مقابلة هاتفية مع المحامي مضر الضاني، المستشار في ديوان الموظفن العام في قطاع غزة، بتاريخ 2022/10/24.

14 مقابلة هاتفية مع المحامي مضر الضاني، المستشار في ديوان الموظفن العام في قطاع غزة، بتاريخ 2022/10/24.
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◄ الإطار القانوني الدولي والوطني بشأن المساءلة حول الأخطاء الطبية:

أولًا: المواثيق والإعلانات الدولية التي كفلت الحقّ في الرعاية الصحية والعلاج

نصّــت المــادة )25( مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى أنّ »لــكل شــخص حــقٌّ في مســتوى معيشــة يكفــي لضمــان الصحــة 
والرفاهــة لــه ولأســرته«15. كذلــك نصّــت المــادة )12( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة على 
إقــرار الــدول الأطــراف في هــذا العهــد بحــقّ كلّ إنســان في التمتّــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة الجســمية والعقليــة يمكــن بلوغــه16.

ثانياً: التنظيم القانوني الفلسطيني بشأن الأخطاء الطبية والمسؤولية عنها في قطاع غزة

كفــل القانــون الأساســي الفلســطيني الحــقّ في الصحــة، ولــكلّ فــرد الحــقّ في الرعايــة الصحيــة دون مســاس بحقّــه في الحيــاة، 
ويشُــكّل قانــون الصحــة العامــة الفلســطيني رقــم )20( لســنة 2004 وتعدياتــه، التشــريع الأساســي الناظــم للقطــاع الصحــي، 
والــذي كفــل الحــقّ في الصحــة العامــة للأفــراد، وأنشــأ التزامــات علــى وزارة الصحــة ومراكــز العــاج الصحــي تجــاه المرضــى 
وعاجهــم وتمتّــع الأفــراد بالرعايــة الصحيــة الازمــة لهــم والمكفولــة بنــصّ القانــون، إضافــة إلــى قانــون المجلــس الطبــي 

الفلســطيني رقــم )1( لســنة 2006. إلّا أنّ هــذه القوانــن لــم تعالــج أحــكام المســؤولية الطبيــة عــن الأخطــاء الطبيــة.
ــواردة  ــق علــى الأخطــاء الطبيــة، الأحــكام العامــة المنصــوص عليهــا في القوانــن النافــذة، لا ســيّما الأحــكام القانونيــة ال تطُبّ
بشــأن المســؤولية الجزائيــة في حــال الإهمــال والتقصيــر، وكذلــك الأحــكام المتعلقــة بالمســؤولية المدنيــة التقصيريــة في قانــون 
المخالفــات المدنيــة رقــم )36( لعــام 1944 وتعدياتــه عــام 1947، وكذلــك مجلــة الأحــكام العدليــة. وبالنســبة للمســؤولية 

ــات رقــم )74( لســنة 171936. ــون العقوب ــق في قطــاع غــزة قان ــة، فيطُبَّ الجزائي
ويعُــدَّ الإطــار القانونــي المتعلــق بقضايــا الإهمــال والأخطــاء الطبيــة في قطــاع غــزة غيــرَ كافٍ لمعالجــة هــذه المشــكلة؛ فبالنســبة 
ــذي يتضمــن  ــات رقــم )74( لســنة 1936 ال ــون العقوب ــى حــالات الإهمــال قان ــق في قطــاع غــزة عل ــة يطُبَّ للمســؤولية الجزائي
الحبــس أو الغرامــة جــراء الإهمــال الطبــي نتيجــة عــدم الاحتــراز وارتــكاب عمــل يــؤدي لإهمــال جرمــي يضــر بصحــة المريــض. 

ــق مــا ورد في المــادة )68( مــن قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم )4( لســنة 1998 وتعدياتــه بشــأن العقوبــة التأديبيــة. كمــا يطُبَّ
كمــا يطبــق في قطــاع غــزة القانــون المدنــي الفلســطيني رقــم )4( لســنة 182012 ، المقــرّ مــن قبــل كتلــة التغييــر والإصــاح في 
المجلــس التشــريعي بغــزة، إذ نصّــت المــادة )179( منــه علــى أنّ »كلّ مــن ارتكــب فعــاً ســبَّب ضــرراً للغيــر يلتــزم بتعويضــه«. 
وحــدد القانــون نوعــنْ مــن الضــرر، الضــرر المــادي الــذي يصيــب الشــخص بــأذى ملمــوس في جســده، والضــرر المعنــوي وهــو 
مــا يصيــب الشــخص ومشــاعره وإحساســه فيؤثــر علــى صحتــه أيضــاً، وقــد يكــون إيــام الأذى النفســي أكبــر بكثيــر مــن الأذى 

المــادي، ويجــب أن يكــون التعويــض عــن هذيْــن النوعــنْ مــن الضــرر. 
كمــا نصّــت المــادة )181( مــن القانــون نفســه، علــى أنّــه »إذا أثبــت الشــخص أنّ الضــرر قــد نشــأ عــن ســبب أجنبــي لا يــد لــه 
فيــه كقــوة قاهــرة، أو حــادث فجائــي أو خطــأ المضــرور أو خطــأ الغيــر كان غيــر ملــزم بتعويــض هــذا الضــرر مــا لــم يوجــد 

نــصّ أو اتفــاق يقضــي بغيــر ذلــك«19. 
كذلــك نصّــت المــادة )186( مــن ذات القانــون علــى أن »يقــدّر التعويــض في جميــع الأحــوال بقــدر مــا لحــق المضــرور مــن ضــرر 
ومــا فاتــه مــن كســب بشــرط أن يكــون ذلــك نتيجــة طبيعيــة للفعــل الضــارّ«. كمــا جــاء في نــصّ المــادة )191( »لا تخــلّ المســؤولية 
المدنيــة بالمســؤولية الجنائيــة متــى توافــرت شــروطها ولا تأثيــر للعقوبــة الجزائيــة في تحديــد نطــاق المســؤولية المدنيــة وتقديــر 

التعويــض«. 
فيمــا يخلــو أيّ قانــون تّم ذكــره، مــن إلزاميــة التأمــن عــن الأخطــاء، فــا يوجــد علــى ســبيل المثــال في نظــام ترخيــص 
المستشــفيات الخاصــة لعــام 1998 مــا يفــرض علــى أيّ مؤسســة صحيــة أيَّ التزامــات لتأمــن العاملــن الصحيــن ضــدّ 

المســؤولية عــن الحــوادث الصحيــة20.

15 الإعان العالمي لحقوق الإنسان، الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
.https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html    

16 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
.https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights   

17 مقابلة مع الأستاذ أمجد الآغا، مدير عام الشؤون القانونية في المجلس التشريعي، بتاريخ 2022/10/20. 
18 أنظر/ي القانون المدني الفلسطيني رقم )4( لسنة 2012. 

.http://www.plc.ps/ar/index/plc_law_details/167   
19 مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، واقع الأخطاء الطبية في قطاع غزة، غزة، 2022، ص 7.

20 المصدر السابق، ص 8.
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وبمراجعــة النظــام القانونــي بشــأن تنظيــم قانونــي مســتقل خــاص بالأخطــاء الطبيــة في قطــاع غــزة، فــإنّ الأمــر متــروك 
للأحــكام العامــة الإداريــة والقضائيــة بشــأن المســؤولية المهنيــة والخطــأ والإهمــال، وهنــاك عــدد كبيــر مــن الأخطــاء الطبيــة 
ــد مــن  ــي بشــأنها، كمــا تنظــر المحاكــم في قطــاع غــزة في العدي ــم قانون ــا لعــدم وجــود تنظي ــمّ متابعته ــي وقعــت دون أن تت الت

ــاء21. ــة وأطب ــة ضــدّ مؤسســات صحي ــة بالأخطــاء الطبي ــا المتعلق القضاي
وخــال الســنوات الماضيــة، حــدث تغييــر مــن خــال إصــدار قــرار بقانــون خــاص بالحمايــة والســامة الطبيــة رقــم )31( لســنة 

2018، نافــذ المفعــول في الضفــة الغربيــة، إلّا أنّــه ولظــروف الانقســام الفلســطيني، لا يتــمّ العمــل بــه في قطــاع غــزة. 

بتاريــخ 2022/3/21 تقدمــت وزارة الصحــة في قطــاع غــزة بمشــروع »قانــون المســؤولية الطبيــة« الــذي يتضمــن أحــكام المســاءلة 
بشــأن الأخطاء الطبية، وينـــصّ عـــلى إنشــاء لجنـــة صحيـــة عليـــا ودائمـــة للمســاءلة عن الأخطاء الطبية، وإنشــاء ســجل وطني 
للأخطــاء الطبيـــة، وتوثيــق قضايــا الأخطــاء الطبيــة، والتأمــن ضـــدّ خـطـــر الأخطــاء الطبيــة، وإنشــاء صنــدوق تعويض مصابي 

الحـوادث الطبية.
ــة  ــن الصحي ــرة مــن ممارســي المه ــل شــريحة كبي ــن قب ــه نتيجــة المعارضــة الشــديدة م ــراوح مكان إلّا أنّ هــذا المشــروع ظــلّ ي
)كالأطبــاء، ومســتوردي الأدويــة، وغيرهــم(، الذيــن ادعــوا أنّ مثــل هــذا المشــروع إن تّم إقــراره، فإنّــه ســيكون ســيفاً مســلطاً علــى 
رقابهــم وســيؤثر ســلباً علــى الممارســة الصحيــة، وسيتســبب بعــزوف العديــد مــن الكفــاءات عــن الممارســة الصحيــة وســيفتح 
البــاب لمســاءلتهم، لا ســيّما أنّ الواقــع الفلســطيني يتمتــع بخصوصيــة لا مثيــل لهــا مــن حيــث قلـّـة الإمكانيــات، والاضطــرار إلــى 
الاجتهــاد والخــروج عــن المألــوف في التقاليــد الطبيــة22. إضافــة إلــى فقــر المــوارد في الجهــاز الصحــي الحكومــي الــذي يعانــي 
بســبب الحصــار الإســرائيلي، وشــحّ مــوارد وزارة الصحــة في قطــاع غــزة، والنقــص في الأجهــزة الطبيــة المســاعدة، والأدويــة، 
وانقطــاع التيــار الكهربائــي حتــى في غــرف العمليــات، والتــي تعتبــر جميعهــا جــزءاً مــن التحديــات التــي تواجــه القطــاع الصحــي 

في غــزة.

21 مقابلة مع المستشار الدكتور زياد ثابت، قاضي المحكمة العليا في قطاع غزة، بتاريخ 2022/10/23.
22 مقابلة مع المحامي بكر التركماني، منسق التحقيقات والشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، بتاريخ 2022/10/20.
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◄ واقع المساءلة على الأخطاء الطبية في قطاع غزة:

تشــير معطيــات المؤسســات الرســمية )وزارة الصحــة، والنيابــة العامــة، ولجنــة العمــل الحكومــي( ومعطيــات تصــل المؤسســات 
الأهليــة إلــى وجــود شــكاوى وادّعــاءات مــن المواطنــن بوقــوع أخطــاء أو إهمــال طبــي لمرضــى خــال تقــديم الخدمــات الصحيــة 
لة مــن قبــل وزارة الصحــة، إلّا أنّ الانطبــاع العــام حــول لجــان  لهــم. يتــمّ التحقيــق في هــذه الادّعــاءات مــن قِبَــلِ لجنــة أطبــاء مشــكَّ
التحقيــق ونتائجهــا وآليــة تشــكيلها، يثيــر شــكوكاً حــول نزاهــة قراراتهــا بســبب المحابــاة وتضــارب المصالــح بــن أعضــاء اللجنــة 

ومقدّمهــا أو المؤسســة الطبيــة المدُّعــى عليهــا23. 

تقــوم وزارة الصحــة في قطــاع غــزة بإجــراء التحقيقــات الازمــة فـــي الـشـكـــاوى الـتـــي تـقـــدّم لهــا بشــأن الأخطــاء الطبيــة، مــن 
ــة بعــدد  ــه لا يوجــد ســجلّ وطنــي أو إحصائيــات دقيقــة متعلقّ ــوزارة، إلّا أنّ ــلِ ال خــال تشــكيل لجــان تحقيــق خاصــة مــن قِبَ
الأخطــاء الطبيــة. لكــن تظهــر وثيقــة حصــل عليهــا الباحــث أنّ عــدد لجــان التحقيــق التــي تّم توثيقهــا في الــوزارة في الفتــرة 
الواقعــة بــن 2015-2021 حــول الأخطــاء الطبيــة، بلــغ 299 لجنــة في القطاعــنْ الصحــي الحكومــي والخــاص، وبنــاءً علــى 
نتائــج لجــان التحقيــق بلــغ عــدد الجــزاءات في القطــاع العــام 318 جــزاءً، بينمــا بلــغ عددهــا في القطــاع الخــاص 109 جــزاءات.
وأظهــر تقريــر أصدرتــه مؤسســة الضميــر حــول واقــع الأخطــاء الطبيــة في قطــاع غــزة، أنّ وزارة الصحــة اســتقبلت 58 شــكوى 

تتعلــق بالأخطــاء الطبيــة في العــام 2021، كمــا اســتقبلت الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان في غــزة ســت شــكاوى24. 

وفي قــراءة ظاهــرة وحجــم الأخطــاء الطبيــة في قطــاع غــزة -بحســب المؤشــرات والآليــات المختلفــة للتعامــل مــع هــذه الأخطــاء 
ــون خــاص  ــاب قان ــة والتشــريعية، وفي ظــلّ غي ــة والقضائي ــى المســتويات المختلفــة الإداري ــل أدوات المســاءلة عل ــة وتفعي الطبي
ينظّــم العاقــة بــن المريــض والطبيــب والطاقــم الصحــي- فــإنّ الطابــع الإداري التأديبــي يغلــب علــى واقــع المســاءلة، رغــم وجــود 
عــدد مــن القضايــا المنظــورة في المحاكــم، فضــاً عــن عــزوف بعــض الأطبــاء عــن إجــراء عمليــات تكــون نســبة النجــاح فيهــا 
قليلــة وتحويــل عــدد مــن المرضــى للعــاج في الخــارج خشــية المســاءلة في حــال حــدوث أخطــاء طبيــة خــارج عــن إرادة الأطبــاء25.

ــة  ــة وأدلّ ــوزارة بإعــداد أنظم ــا، قامــت ال ــة ومــن أجــل الحــدّ منه ــام وزارة الصحــة بموضــوع الأخطــاء الطبي وفي إطــار اهتم
تتضمّــن معاييــر وبروتوكــولات الأمــان والســامة، إلــى جانــب تدريــب أفــراد الطواقــم الصحيــة وتنميــة مهاراتهــم في التحقيــق، 
ــق في  ــا البحــث والتحقي ــون مهمته ــل الحــدث( وســامة المرضــى، تك ــة ونــوذج )تحلي ــل الأخطــاء الطبي ــن لجــان تحلي وتكوي
الإجــراءات المناســبة لســامة المرضــى. وتقــوم الــوزارة مــن خــال لجنــة )المراضــة والوفيــات( في جميــع المستشــفيات بتحليــل 
ودراســة حــالات الوفــاة ومعرفــة ســبب الوفــاة دون أن تكــون هنــاك شــكاوى، مــع اتخــاذ التدابيــر والإجــراءات الازمــة علــى 

ضــوء ذلــك ومــن ثــمّ الخــروج بتوصيــات ترُفــع للجّنــة المركزيــة في الــوزارة26. 

عمليــاً، يتولــى وكيــل وزارة الصحــة مهمــة تشــكيل لجــان التحقيــق، وهــو الــذي يتســلمّ التقريــر مــن اللجّنــة المركزيــة في الــوزارة، 
ــة بالدائــرة  ــمّ رفعــه إلــى الجهــات المختصــة المتمثل وهــو الــذي يتّخــذ القــرار بخصــوص التعامــل مــع نتائــج التحقيــق، ومــن ث
القانونيــة. ورغــم أنّــه يتــمّ تحويــل بعــض الملفّــات إلــى النيابــة العامــة، إلّا أنّ المســاءلة في وزارة الصحــة تنحصــر في المســؤولية 
ــوزارة إلــى ديــوان الموظفــن العموميــن في قطــاع غــزة؛ لاســتكمال الإجــراءات  التأديبيــة، وفي رفــع العقوبــات المتخــذة مــن ال
الإداريــة لتنفيــذ العقوبــات التأديبيــة بحــقّ الأطبــاء أو العاملــن الصحيــن الذيــن يتــمّ التحقيــق معهــم بادّعــاءات إهمــال طبــي27. 
وقــد يعتــرض الديــوان علــى العقوبــات المقترحــة ويــرى أنّهــا غيــر كافيــة، ويتــمّ في هــذه الحالــة تشــكيل لجنــة مشــتركة مــن وزارة 
الصحــة والديــوان للنظــر في العقوبــة المســتحقة التــي قــد يتــمّ تشــديدها بنــاءً علــى إعــادة النظــر في الملــفّ وطبيعــة الخطــأ 

والعقوبــة التــي يجــب إيقاعهــا28.  

23 مقابلة مع الأستاذ أمجد الآغا، مصدر سابق.  
24 انظر/ي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، مصدر سابق، ص 12-11.

25 مقابلة مع المحامي سعيد البطة، المستشار القانوني في وزارة الصحة، بتاريخ 2022/11/13.

26 مقابلة مع المحامي سعيد البطة، المستشار القانوني في وزارة الصحة، بتاريخ 2022/11/13.
27 المرجع السابق.

28 مقابلة مع الأستاذ مضر الضاني، المستشار في ديوان الموظفن العام في قطاع غزة، بتاريخ 2022/10/24.
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◄ الاستخلاصات:

 ●  لا توجــد في النظــام القانونــي في قطــاع غــزة أحــكام تشــريعية خاصــة بموضــوع المســاءلة بشــأن الأخطــاء الطبيــة، ويقتصــر 
    مــا هــو معمــول بــه علــى الأحــكام القانونيــة والقضائيــة والإداريــة والمدنيــة والجزائيــة العامــة التــي تنطبــق علــى مخالفــة 

   الأسس المهنية المتبعة من أصحاب المهن المختلفة، التي يمكن أن تندرج في إطار التقصير أو الإهمال.

 ●  يخلــو النظــام القانونــي في قطــاع غــزة مــن أيّ أحــكام قانونيــة تلــزم أصحــاب المهــن الصحيــة أو المؤسســات الصحيــة 
   بالتأمن ضدّ الأخطاء التي قد تقع منهم.

 ●  تقدمت وزارة الصحة بمشــروع قانون خاص بالمســاءلة حول الأخطاء الطبية للمجلس التشــريعي »كتلة التغيير والإصاح«، 
   إلّا أنّه ما زال مدرجاً على جدول أعمال المجلس التشريعي.

 ●  لا توجــد إحصائيــة دقيقــة عــن حجــم الأخطــاء الطبيــة التــي تقــع في قطــاع الصحــة العــام أو الخــاص في قطــاع غــزة، فيمــا 
    تتوفــر معلومــات عــن عــدد اللجــان التــي تّم تشــكيلها للتحقيــق في الأخطــاء الطبيــة وعــدد الجــزاءات التــي تّم إيقاعهــا ضــدّ 
    مرتكبــي الأخطــاء، والتــي يمكــن مــن خالهــا الاســتدلال علــى وجــود عــدد ليــس بالقليــل مــن الأخطــاء الطبيــة التــي وقعــت 

   في المؤسسات الصحية العامة والخاصة. 

 ●  مــا زالــت آليــات المســاءلة علــى الأخطــاء الطبيــة محــدودة ويقتصــر أغلبهــا علــى الإجــراءات الإداريــة التــي تتخذهــا وزارة 
   الصحة. 

 ●  لا يوجــد ســجلّ وطنــي للأخطــاء الطبيــة لــدى الجهــات الصحيــة كنظــام متكامــل لتوثيــق قضايــا الأخطــاء الطبيــة ودراســتها، 
ــمّ التوصيــة بالإجــراءات التــي يتوجــب اتخاذهــا لتعزيــز أنظمــة الســامة للمرضــى طــوال مراحــل العــاج. كمــا لا      ومــن ث
ــي مــن  ــق هــذه الأخطــاء ودراســتها والخــروج بالاســتخاصات الت ــة تقــوم بمهمــة توثي     توجــد أيّ مؤسســة رســمية أو أهلي

   شأنها أن تحدّ من إمكانية وقوعها. 
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◄ التوصيات:

 ●  ضــرورة اعتمــاد قانــون الحمايــة والســامة الطبيــة والصحيــة وفــق الأصــول، لحمايــة جميــع الأطــراف ذات العاقــة وتحمّــل 
    مســؤوليتهم، ولتنظيــم العاقــة بــن القطــاع الصحــي الرســمي والأهلــي والمتضرريــن والنيابــة والقضــاء وتوثيقــات حقــوق 

   الإنسان في ادّعاءات الإهمال والأخطاء الطبية.

 ●  العمــل مــن قبــل وزارة الصحــة علــى اعتمــاد تشــكيل لجــان التحقيــق التــي يشــير إليهــا القانــون للتحقيــق في الأخطــاء الطبيــة 
    والتفريــق بــن الخطــأ والإهمــال الطبــي، يكــون أعضاؤهــا مــن الأطبــاء ذوي الخبــرة العاليــة للتحقيــق في ادّعــاءات أخطــاء 
    الأطبــاء المختلفــة، وتحديــد المســؤوليات القانونيــة. والتفريــق بــن الإهمــال والخطــأ الطبــي الجســيم الــذي يحُاســب عليــه 
    القانــون، بينمــا يعُفــى ممارســو المهنــة مــن المســؤولية عــن المضاعفــات المألوفــة وفــق المعاييــر الطبيــة الناتجــة عــن الممارســة 

   الصحية.

 ●  ضــرورة إنشــاء ســجلّ وطنــي للأخطــاء الطبيــة، وتدريــب الطواقــم الطبيــة بشــكل مســتمر لرفــع كفــاءة الــكادر الصحــي منعــاً 
   لتكرارها، والإشراف المباشر والتوجيه، وإيجاد نظام تقييم ومتابعة في المؤسسات الصحية لتحديد المسؤولية.

ــوارد في مشــروع  ــصّ ال ــة، وفقــاً للن ــة بالتأمــن ضــدّ المســؤولية الناشــئة عــن الأخطــاء المهني ــزام أصحــاب المهــن الصحي  ●  إل
   القانون المقدّم للمجلس التشريعي.

 ●  المباشــرة في إنشــاء صنــدوق لتعويــض متضــرّري حــوادث الأخطــاء الطبيــة في حالــة ثبوتهــا مــن أطبــاء، مــع ضــرورة توثيــق 
   الأخطاء الطبية كمقدمة ضرورية لمعالجة المشكلة.

 ●  تســليط الضــوء علــى آليــات ووســائل التقليــل مــن الأخطــاء الطبيــة والحــدّ مــن إمكانيــة وقوعهــا خــال تقــديم الخدمــات 
    الصحيــة )اتخــاذ إجــراءات وقائيــة( مــن جهــة، وعلــى آليــات معالجــة الآثــار والنتائــج المترتبــة علــى الأخطــاء الطبيــة مــن جهــة 

   ثانية، وضمان توفّر مساءلة رسمية.
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